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معيار اختصاص القاضي الإداري الجزائري على ضوء

قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09/08

)))دكتور نصر الدين بن طيفور	∗

مــع التعديــل الدســتوري الــذي حصــل فــي 28 نوفمبــر 1996 تبنــت الجزائــر نظــام الازدواجيــة  	

القضائيــة. وكانــت قــد عرفــت هــذا النظــام زمــن رزوحهــا تحــت الاحتــال الفرن�ســي؛ حيــث واكبــت كل 

التطــورات التــي عرفهــا القضــاء الإداري الفرن�ســي فــي تلــك الفتــرة. ومــع الاســتقلال اختــارت نظامــا خاصــا 

جمــع بيــن النظاميــن المــزدوج والموحــد؛ حيــث أبقــت علــى المنازعــة الإداريــة مســتقلة بخصوصياتهــا عــن 

المنازعــة العاديــة لكــن داخــل هيــكل قضائــي موحــد. 

ولا شــك أن نظــام الازدواجيــة القضائيــة وكــذا نظــام ازدواجيــة المنازعــة )كمــا كان ســاريا فــي  	

1996(، يفتــرض وجــود قاضييــن مختصيــن بمنازعتيــن مختلفتيــن مــن حيــث  1965 إلــى  الجزائــر مــن 

طبيعــة أطــراف المنازعــة ومــن حيــث موضوعهــا والقانــون الــذي يحكمهــا. فالمنازعــة العاديــة كقاعــدة 

عامــة أطرافهــا أشــخاص عاديــون وتحكــم علاقاتهــم قواعــد القانــون الخــاص. بينمــا تفتــرض المنازعــة 

الإداريــة أن يكــون أحــد أطرافهــا شــخص عــام، أو أن يكــون موضــوع المنازعــة مصبوغــا بصبغــة إداريــة، 

ويكــون القانــون المطبــق هــو القانــون الإداري.

بيــد أن هــذا الاختــاف الموجــود بيــن النظاميــن القضائييــن يفتــرض تحديــد اختصــاص كل  	

جهــة. والتحديــد هــذا قــد يتــولاه المشــرع بنفســه، وقــد يتركــه للقضــاء. وقــد يشــترك الاثنــان معــا فــي هــذه 

المهمــة.

وبالرجــوع إلــى فرنســا باعتبارهــا البلــد الــذي ولــد فيــه نظــام الازدواجيــة القضائيــة، نجــد أن  	

المشــرع اكتفى بوضع قيد عام على القضاء العادي تضمنته المادة 13 من قانون 16، 24 أوت 1790. 

ومقتضــاه منــع القضــاة العادييــن مــن التعــرض لأنشــطة الإدارة أو لأعوانهــا))). وماعــدا هــذا القيــد، فلــم 

يتدخل المشرع  في مسألة تحديد الاختصاص، بل ترك المسألة للقضاء. 

فــي هــذا المجــال، لاســيما قضــاء محكمــة التنــازع ومجلــس  لــدور القضــاء الفرن�ســي  والمتتبــع  	

1	 أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان	∗

 ـ 2	∗ Art 13 « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. 

Les juges ne pourront, a peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps 

administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
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الدولــة، يلاحــظ عــدم الاســتقرار علــى معيــار محــدد وحاســم ينهــي نهائيــا مشــكلة توزيــع الاختصــاص بيــن 

والإداري. العــادي  القضاءيــن 

فبعدمــا تبنــى فــي وقــت متقــدم معيــارا يعتمــد علــى طبيعــة أطــراف المنازعــة، بحيــث اعتبــر المنازعــة 

إداريــة كلمــا كانــت الإدارة طرفــا فــي النــزاع، وهــو مــا يعــرف بالمعيــار العضــوي، تبنــى فيمــا بعــد معيــارا 

يرتكــز علــى طبيعــة النشــاط، بحيــث اعتبــر المنازعــة إداريــة عندمــا يكــون موضوعهــا ذا طبيعــة إداريــة 

حتــى ولــو لــم تكــن الإدارة طرفــا فــي النــزاع، وهــو مــا ســمي بالمعيــار المــادي))). وفــي حــالات معينــة كان يجمــع 

بيــن المعياريــن. 

أمــا فــي الجزائــر المســتقلة، فقــد ســاد هــذا الأســلوب فــي توزيــع الاختصــاص مــن 1962 إلــى غايــة  	

1966، أي فــي الفتــرة التــي كان القضــاء الجزائــري يطبــق فيهــا القانــون الفرن�ســي. لكــن بعــد صــدور قانــون 

الإجــراءات المدنيــة بالأمــر رقــم 66 ـ 154 المــؤرخ فــي8 يونيــو 1966، فقــد بــدا جليــا أن المشــرع الجزائــري 

قــد حســم المســالة ولــم يرغــب فــي تركهــا لتقديــر القضــاء، حيــث وضــع الإطــار العــام لاختصــاص القا�ضــي 

القضائيــة  المجالــس  » تختــص  أن:   النــص علــى  التــي تضمنــت  الشــهيرة،  الســابعة  المــادة  فــي  الإداري 

بالفصــل ابتدائيــا بحكــم قابــل للاســتئناف أمــام المحكمــة العليــا، فــي جميــع القضايــا أيــا كانــت طبيعتهــا 

التــي تكــون الدولــة أو الولايــات أو البلديــات أو إحــدى المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة 

طرفــا فيهــا....«))).  ووضــع بعــض الاســتثناءات فــي المــادة الســابعة مكــرر، حيــث اخــرج بعــض المنازعــات 

التي يكون احد أطرافها الجهات المذكورة آنفا في المادة السابعة من اختصاص القضاء الإداري.

المعيــار  خلالهــا  مــن  تبنــى  الجزائــري  المشــرع  أن  علــى  المــادة  لهــذه  الدارســين  كل  اتفــق  وقــد  	

. لعضــوي ا

  2008 25 فبرايــر  فــي  09/08 المــؤرخ  بيــد أن صــدور قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد 

والتعديلات التي جاءت بها المادة 800 ) التي حلت محل المادة الســابعة الســابقة(، وكذلك المادة 802 

) التــي حلــت محــل المــادة الســابعة مكــرر الســابقة(، تســتدعي طــرح التســاؤل مــن جديــد حــول معيــار 

اختصــاص القا�ضــي الإداري الجزائــري؟ 

∗	 C.E ,13 :راجــع » caisse primaire « aide et protection ـ كــا هــو الحــال في قضيــة صنــدوق التأمينــات الاجتماعيــة  	1

.mai 1938

2	  ـ آثرنــا كتابــة نــص المــادة كــا جــاء في التعديــل الــذي طالهــا بمقتــى القانــون رقــم 90 ـ 24 المــؤرخ في 18 أوت 1990 والــذي 	∗

لم يكــن يختلــف مــع النــص الأصــي في معيــار الاختصــاص، لأننــا ســننطلق منــه للبحــث في معيــار الاختصــاص في ظــل القانــون الجديــد.
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إن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تفتــرض عــرض الجديــد الــذي جــاء بــه قانــون 09/08 ثــم محاولــة 

اســتخلاص المعيــار مــن خــال ذلــك.

أولا : الجديد الذي جاء به قانون 09/08 بشأن اختصاص القا�ضي الإداري

800 و802 حيــث جــاءت  المــواد  فــي  القا�ضــي الإداري  الجزائــري تحديــد اختصــاص  المشــرع  تولــى 

الآتيــة: الأحــكام  متضمنتيــن  المادتــان  هاتــان 

المنازعــات  فــي  العامــة  الولايــة  جهــات  هــي  الإداريــة  المحاكــم  فيهــا:«  جــاء   800 للمــادة  بالنســبة  ـ   1

الإداريــة.

تختــص بالفصــل فــي أول درجــة بحكــم قابــل للاســتئناف فــي جميــع القضايــا التــي تكــون الدولــة أو 

الولايــة أو البلديــة أو إحــدى المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة طرفــا فيهــا«

2 ـ المــادة 802:« خلافــا لأحــكام المادتيــن 800 و801 أعــاه يكــون مــن اختصــاص المحاكــم العاديــة 

المنازعــات الآتيــة:

ـ مخالفات الطرق

ـ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن 

مركبة تابعة للدولة أو لأحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية«. 

لاشــك أن الملاحــظ الحصيــف باســتطاعته أن يكتشــف بــكل ســهولة أن المشــرع أضــاف إلــى المــادة 

800 حكمــا جديــدا لــم يكــن موجــودا فــي المــادة الســابعة مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة القديــم، وحــذف 

حكمــا كانــت تتضمنــه تلــك المــادة، كمــا اســتغنى فــي المــادة 802 عــن حكــم هــام كان منصوصــا عليــه فــي 

المــادة الســابعة مكــرر مــن قانــون الإجــراءات القديــم، وذلــك علــى التفصيــل الآتــي:

أ ـ جديد المادة 800

تضمنــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 800 حكمــا جديــدا مقتضــاه » أن المحاكــم الإداريــة هــي صاحبــة 

الولايــة العامــة فــي المنازعــات الإدارية«. وهــو ذات الحكــم الــذي ســبق أن أورده المشــرع فــي المــادة الأولــى 
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مــن قانــون المحاكــم الإداريــة 02/98 مــع اختــاف فــي الصياغــة، حيــث جــاءت صياغــة  نــص هــذه الأخيــر 

كالآتــي :« تنشــأ محاكــم إداريــة كجهــات قضائيــة للقانــون العــام فــي المــادة الإداريــة«.

أمــا الحكــم الــذي حــذف فيتمثــل فــي عبــارة » أيــا كانــت طبيعتهــا« التــي كانــت واردة فــي المــادة الســابعة 

فــي ســياق العبــارة الطويلــة الآتيــة » تختــص المجالــس القضائيــة) أي الغرفــة الإداريــة(  والتــي جــاءت 

بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها....«.  

وبالرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة لقانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة نلاحــظ أن مشــروع هــذا 

لــم يكــن يتضمــن تلــك الإضافــة ولا ذلــك الحــذف. فالمشــروع احتفــظ بالفقــرة الأولــى ذاتهــا  القانــون 

التــي كانــت واردة فــي المــادة الســابعة الســابقة مــع اســتبدال فقــط عبــارة المحاكــم الإداريــة بالمجالــس 

القضائيــة. لكــن التغييــر وقــع بفعــل لجنــة الشــؤون القانونيــة والإداريــة والحريــات التــي كان يرأســها 

الدكتــور مســعود شــيهوب))). الإداري  القانــون  أســتاذ 

ب ـ جديد المادة 802 

تضمنــت المــادة 802 الاســتثناءات الــواردة علــى أحــكام المــادة 800. وهــي بذلــك قــد حلــت محــل المــادة 

الســابعة مكــرر مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة القديــم. ومــا يلاحــظ علــى هــذه المــادة أن المشــرع اســقط 

منهــا حكمــا هامــا يتعلــق بالمنازعــات المتعلقــة بالإيجــارات الفلاحيــة والأماكــن المعــدة للســكن، أو لمزاولــة 

مهنيــة أو الإيجــارات التجاريــة وكذلــك فــي المــواد التجاريــة أو الاجتماعيــة، والتــي كانــت حســب المــادة 7 

مكــرر تخــرج مــن اختصــاص القا�ضــي الإداري وتــؤول لاختصــاص القا�ضــي العــادي رغــم تواجــد أحــد 

أشــخاص القانــون العــام طرفــا فــي المنازعــة. وهــو مــا يطــرح التســاؤل الآن حــول مصيــر تلــك المنازعــات 

بعــد أن أغفــل المشــرع إدراجهــا ضمــن الاســتثناءات؟ فهــل صــارت مــن اختصــاص القا�ضــي الإداري؟ أم 

أن المشــرع تــرك تقديــر ذلــك لســلطة القا�ضــي؟ 

أن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تكــون بالتأكيــد بعــد أن نتعــرف علــى المعيــار الــذي يكــون قــد تبنــاه 

المشــرع الجزائــري مــن خــال هــذه التعديــات. 

 ثانيا: المعيار المستخلص من الأحكام الجديدة

رغــم أن المشــرع الجزائــري لــم يذكــر إطلاقــا المعيــار المعتمــد فــي تحديــد اختصــاص القضــاء الإداري، 

ولــم يقــدم المبــررات التــي دفعتــه إلــى إدخــال تلــك التعديــات علــى الأحــكام المتعلقــة باختصــاص القا�ضــي 

الإداري الجزائــري إلا أنــه ممــا لاشــك فيــه أن تلــك التعديــات مرتبطــة فيمــا بينهــا، ولــم يتــم إدراجهــا 
ـ راجــع الجريــدة الرســمية لمناقشــات المجلــس الشــعبي الوطنــي، الســنة الأولى رقــم 52 ، الصــادرة في 06 فبرايــر 2008 ، ص 34 . 	∗ 	1
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عبثــا، ولهــا دلالــة معينــة. وهــو مــا يســتدعي البحــث عنهــا لاســتخلاص المعيــار الــذي ينســجم معهــا.

لاشــك أن عبــارة » أيــا كانــت طبيعتهــا » التــي كانــت تتضمنهــا المــادة الســابعة الســالفة الذكــر كانــت 

قاطعــة فــي كــون القا�ضــي علــى مســتوى الغرفــة الإداريــة هــو المختــص بنظــر كل المنازعــات التــي تكــون 

الدولــة أو الولايــة أو البلديــة أو المؤسســة العامــة ذات الصبغــة الإداريــة طرفــا فيهــا. ومــن ثمــة، لــم يكــن 

يحــق لأي جهــة مــا عــدا المشــرع أن تخــرج أيــة منازعــة مــن ذلــك الاختصــاص. وبالمقابــل، لــم يكــن ذلــك 

القا�ضــي مختصــا بنظــر أي نــزاع لا تكــون احــد تلــك الأشــخاص طرفــا فيــه إلا بنــص تشــريعي.

لكــن حــذف تلــك العبــارة مــن جهــة، وإضافــة الحكــم الــوارد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 800 والــذي 

يق�ضــي باعتبــار المحكمــة الإداريــة صاحبــة الولايــة العامــة بنظــر المنازعــة الإداريــة، يســتدعي مراجعــة مــا 

كان مســلما بــه بشــأن معيــار الاختصــاص.

فلــو كان المشــرع يرغــب حقيقــة فــي الاحتفــاظ بالمعيــار العضــوي كمعيــار وحيــد للمنازعــة الإداريــة 

لــكان فــي غنــى عــن إدراج ذلــك الحكــم الأخيــر. لأن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 800 كافيــة للدلالــة علــى تلــك 

الرغبــة. أمــا وقــد تــم التركيــز فــي البدايــة علــى أن المحكمــة الإداريــة هــي صاحبــة الولايــة العامــة بالمنازعــة 

اعتقادنــا  فــي  ذلــك  فــإن  منازعاتهــا،  بنظــر  الجهــة  تلــك  تختــص  التــي  الجهــات  تحديــد  قبــل  الإداريــة 

يســتوجب أن يتوافــر فــي الدعــوى حتــى تختــص بهــا المحكمــة الإداريــة شــرطان: 

القضــاء  إليــه  انتهــى  حســبما  إداريــة  المنازعــة  وتكــون  إداريــة.  المنازعــة  تكــون  أن  الأول:  الشــرط 

الفرن�ســي ـ كما ذكرنا آنفا ـ إما بكون احد أطرافها شــخصا عاما، أو بكون موضوعها من المواضيع التي 

يحكمهــا القانــون العــام حتــى لــو لــم يكــن مــن بيــن إطرافهــا شــخص عــام . كمــا هــو الحــال عندمــا يكــون 

المرفــق العــام مــدارا مــن قبــل الخــواص وقــد منحــت لهــم امتيــازات الســلطة العامــة، مثــل المنظمــات 

المهنيــة وملتزمــي المرافــق العامــة.   

الشــرط الثانــي: أن يكــون أحــد أطــراف المنازعــة الإداريــة شــخصا مــن الأشــخاص العامــة الآتيــة: 

الدولــة أو الولايــة أو البلديــة أو المؤسســة العامــة ذات الصبغــة الإداريــة.

وبمــا أن الشــرط الثانــي قــد تكفلــت بــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 800 فــإن المقصــود بالمنازعــة  	    

الإداريــة التــي ذكرناهــا ضمــن الشــرط الأول هــو أن يكــون موضوعهــا إداريــا. 

وبنــاء علــى ذلــك نســتخلص أن المنازعــة الإداريــة التــي قصدهــا المشــرع فــي المــادة 800 هــي  	
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تلــك المنازعــة التــي يكــون أحــد أطرافهــا الأشــخاص المذكوريــن آنفــا، وأن يكــون موضــوع المنازعــة 

مــن المواضيــع التــي يحكمهــا القانــون العــام، كأن يباشــر بمقت�ضــى امتيــازات الســلطة العامــة أو 

يكــون مرتبطــا بمرفــق عــام إداري.

وترتيبــا علــى ذلــك فــإن أي منازعــة لا يكــون موضوعهــا ادريــا فلــن تخضــع لاختصــاص القا�ضــي 

الإداري ولــو كان أحــد أطــراف النــزاع شــخصا مــن أشــخاص القانــون العــام الذيــن ذكرتهــم المــادة 

800 ف2. وفــي المقابــل لا يعتبــر النــزاع إداريــا حتــى ولــو كان موضوعــه إداريــا عندمــا لا يكــون أحــد 

طرفيــه شــخص مــن الأشــخاص العامــة.

الــذي طرحنــاه ســابقا حــول مصيــر  لنــا بالإجابــة عــن التســاؤل  إن هــذه النتيجــة هــي التــي تســمح 

الإيجــارات  أو  مهنيــة  لمزاولــة  أو  للســكن  المعــدة  والأماكــن  الفلاحيــة،  بالإيجــارات  المتعلقــة  المنازعــات 

التجاريــة، وكذلــك فــي المــواد التجاريــة أو الاجتماعيــة، التــي لــم تعــد ضمــن الاســتثناءات الــواردة علــى 

الإداري.  القا�ضــي  اختصــاص 

إن عــدم النــص علــى تلــك المنازعــات ضمــن الاســتثناءات كمــا كان عليــه الحــال فــي قانــون الإجــراءات 

المدنيــة الســابق راجــع إلــى الطبيعــة المتغيــرة لتلــك الأعمــال. فهــذه الأعمــال فــي الأصــل يحكمهــا القانونــان 

المدنــي والتجــاري وكــذا قانــون العمــل، لكــن لا يوجــد مــا يمنــع أن تمنــح الإدارة عنــد إجرائهــا امتيــازات 

الســلطة العامــة، أو أن تخضــع فــي إجرائهــا لاكراهــات لا يخضــع لهــا الأشــخاص العاديــون، كأن تلــزم 

كاف  القانــون  لهــذا  فالخضــوع   . العموميــة  الصفقــات  لقانــون  بالخضــوع  مثــا  إجرائهــا  عنــد  الإدارة 

وحــده للتدليــل علــى وجــود بنــود غيــر مألوفــة فــي العقــد ممــا يصبــغ عليــه الصبغــة الإداريــة، ويجعلــه 

بالتالــي مــن اختصــاص المحكمــة الإداريــة. أمــا إذا كانــت الإدارة ـ أي أحــد الأشــخاص العامــة المذكــورة 

أعــاه ـ حــرة فــي إجــراء تلــك التصرفــات وتعاملــت فــي هــذا الإطــار فــي ظــروف مماثلــة لظــروف الأشــخاص 

العادييــن، فالعقــد حينئــذ يكــون عاديــا ويخضــع حينهــا لاختصــاص القا�ضــي العــادي. بمعنــى أن عــدم 

التجاريــة والاجتماعيــة  بالمــواد  المتعلقــة  نوعهــا وكذلــك  أيــا كان  بالإيجــارات  المتعلقــة  المنازعــات  ذكــر 

ضمن الاستثناءات الواردة على اختصاص القا�ضي الإدارية، لا يؤدي تلقائيا إلى اختصاص المحكمة 

الإداريــة بنظرهــا ـ كمــا قــد يعتقــد الكثيــر ـ لمجــرد أن احــد أطرافهــا شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام، 

بــل يتعيــن أن يكــون التصــرف المتعلــق بهــا ذا طبيعــة إداريــة. فــإذا لــم يكــن كذلــك فالاختصــاص يكــون 

للقا�ضــي العــادي حتــى لــو كانــت الدولــة أو الولايــة أو البلديــة أو المؤسســة العامــة ذات الصبغــة الإداريــة 

هــي التــي قامــت بــه.  
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